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المعارضة السورية والقضية الكردية 
تعاطف غائم... وموقف مبتور

تواجه المعارضة السورية أزمة مصيرية، مثلما يواجهها النظام؛ فالجميع منشغلون بمسألة التغيير الديمقراطي، ومستقبل البلاد. كما لم يعد خافياً على أحد وجود أكثر من تيار سياسي ضمن المعارضة، وذلك من خلال التمايزات بين البرامج والرؤى لمختلف أحزابها وتشكيلاتها، إضافة إلى عجزها عن التحول إلى قوة حقيقية للتغيير. وإذا بقيت المعارضة على هذه الحال من المراوحة في المكان فسيكون مآلها التفكك والانحلال من جانب، وفقدان المصداقية من جانب آخر.

و"إعلان دمشق" خير مثال على ما ذكرنا آنفاً؛ ففي الوقت الذي تعتز وتفتخر أحزاب المعارضة العربية داخل إعلان دمشق بانتمائها للهوية العربية والإسلامية، وتعتبر ذلك الانتماء بدهية مرجعية، ولا تقبل بوضع سور وهمي يفصل مصالحها ومصيرها عن بقية الشعوب العربية، وتنحاز إلى حق الأمة العربية في الاتحاد الديمقراطي الطوعي، فالمعركة بالنسبة لها واحدة، والمصير واحد. ومن أجل ذلك تعتبر احتلال العراق وفلسطين قضيتها مثلما هي الديمقراطية ومناهضة الاستبداد. لكنها في الوقت نفسه تتعامى عن حقائق التاريخ والجغرافيا، وتنسلخ عن الواقع؛ واقع الدولة السورية المركبة من قوميات متنوعة، وواقع الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، وحقيقة الصراع من أجل الإقرار بالوجود القومي الكردي دستورياً، هذا الحق غير القابل للمساومة في وجه كل التيارات والإيديولوجيات التي تهدف إلى صهره، وعدم الاعتراف به. 

وفي ظل الاستقطاب الحاصل ضمن "إعلان دمشق" لا يمكن إنشاء ديمقراطية حقيقية ووطنية في سوريا مادامت هذه المعارضة العربية داخل الإعلان تعتبر نفسها المعبّر الأساسي عن حال الأمة العربية وعنفوانها، وبهذا الموقف الرافض لحقيقة الوجود القومي المتنوع للآخر المختلف تحت أية حجج أو ذرائع كانت، ومع أن المعارضة السورية أظهرت مؤخراً انفتاحاً نحو القضية الكردية في سوريا، لكنها لم تنجح في تقديم وجهة نظر متكاملة واضحة الأبعاد والتخوم، لن ما هو مطلوب ليس تعاطفاً غائماً وانتقائياً، طالما هناك سياسات ومشاريع عنصرية وممنهجة ضد الشعب الكردي تهدف إلى صهره وتعريبه، باعتبار المنطقة (حسب وجهة نظرهم) عربية خالصة، والحضارة (عربية إسلامية)، والقضية الكردية في سوريا لا تتعدى مسألة حقوق المواطنة: من مدنية وثقافية، وكل ماعدا ذلك مطالب قومية متعصبة، بل و"ينصحون" أحياناً بعدم الانسياق وراء أوهام التعصب القومي، ومشاريع الكيانات الانفصالية المتحالفة مع أعداء الأمة العربية والإسلامية!!

ومن هنا فالمعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا وخلال تعاطفها مع الكرد تهدف إلى دمجهم بالنضال "الوطني، الديمقراطي" لتحقيق بعض المطالب والحاجات الجماهيرية الكردية "الثقافية والمدنية والاقتصادية" بعيداً عن الخصوصية القومية لهذا الشعب العريق. وهنا تلتقي المعارضة في طرحها المبتور والمجزّأ مع طرح اليمين الكردي المهادن الذي لسان حاله في كل مناسبة الحديث عن التعصب القومي الكردي، وكأن الكرد هم أصحاب ومصدر كل تلك المناهج والأيديولوجيات والسياسات والممارسات العنصرية على مدى عقود.

وبما أن القضية الكردية في سوريا هي جزء أساسي وهامّ من القضية الوطنية والديمقراطية في البلاد، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لها مهمّة ملحّة راهناً، لذلك لا يجوز –تحت أية ذريعة- القفز فوقها أو تأجيلها أو اختزالها، إرضاءً لهذا أو تحسباً من ذاك، باعتبار أن أي إطار وطني هو جامع للاختلاف والتنوع على أرضية واضحة في الطرح السياسي، وبشفافية تامة، وإلا كان إطاراً لخدمة البعض على حساب إلغاء الآخر لا يختلف كثيراً عن رؤية النظام. وإلا ما معنى الدفاع بكل الوسائل والأساليب، وبمختلف الطروحات، عن الخصوصية القومية العربية والإسلامية ونفي ذلك الحق عن الآخر الشريك الأساسي والمهم في بناء الدولة. لذلك نؤكد مراراً بأن أي إطار –مهما كانت تسميته- لايقر بحقيقة وجود الشعب الكردي، ولا يجسده دستورياً لا يمكن العمل من خلاله، وإن أي ائتلاف يعتبر القضية الكردية مسألة جزئية تثير حفيظة البعض وتزيد من حالة الاحتقان والتفكك، مصيره الفشل، لأن مسألة الشراكة والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية قضية غير قابلة للمساومة، ومسؤولية تاريخية لا يمكن لأي فصيل كان التفريط بها.

كردستان العراق..
قراءة في المواقف الإقليمية
من خلال متابعة وتيرة المتغيرات الإقليمية، وتسارع الأحداث في منطقتنا، من بعد سقوط النظام العراقي البائد، وحتى اليوم، نلاحظ -وبوضوح- أن أطراف المعادلة الإقليمية في الجوار العراقي تحركت –ومنذ اليوم الأول- باتجاه الممانعة لنتائج وتداعيات الحالة العراقية على واقعها، بحيث تبقى هذه الأطراف بمنأى عن التغيرات الدراماتيكية الخطيرة بالنسبة لها. ويمكن تلخيص هذه المواقف في عدة اتجاهات مختلفة:

· سياسات الدول العربية المعتدلة (مصر، الأردن، المملكة السعودية ودول الخليج): 
مواقف هذه الدول من العراق الجديد تأرجحت بين الخوف والاطمئنان، الخوف من المستقبل المجهول للمنطقة بعد سقوط النظام، والاطمئنان على أن منطقة الخليج تخلصت من نظام دكتاتوري أرعن كان دائماً يشكل الخطر الأكبر لهذه الدول وأنظمتها، والخوف من المستقبل المجهول تجسد في المدّ الشيعي الآتي من إيران عبر جنوب العراق، مع الخوف الحقيقي من تزايد نفوذ القاعدة والمد السلفي التكفيري، في الشارع العربي عموماً، وفي السعودية خصوصاً. لكن بالمحصلة وجدت هذه الدول ذاتها ومصالحها كدول وكأنظمة حاكمة، في تنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة مع بعض التحفظات التكتيكية من حين لآخر. وفي كل الأحوال لم ترْقَ المواقف الرسمية لهذه الدول إلى درجة التدخل في الشأن العراقي الداخلي أو معارضة شكل النظام السياسي في العراق.

· الموقف الإيراني:
اعتبرت إيران نفسها الرابح الأكبر من عملية التغيير في العراق؛ إذ وجدت في سقوط النظام العربي السني في بغداد، وانهيار مؤسساته الأمنية والعسكرية، جسراً حيوياً لمد نفوذها تجاه العمق العربي، من خلال الهيمنة الشيعية على نظام الحكم في العراق الجديد، وعمدت منذ البداية على دعم نظام فدرالي في العراق يمهد لها الوصول إلى أطراف الإمبراطورية الفارسية القديمة من خلال علاقاتها الجيدة مع الإقليمين، الشيعي في الجنوب، والكردي في الشمال (كردستان العراق) تكتيكياً. وطبعاً هذا يخالف الرؤية الأمريكية لمستقبل المنطقة بشكل كامل، حيث مشروع الشرق الأوسط الكبير، ودعم العملية الديمقراطية في المنطقة بما يخدم أهداف إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، من خلال محاربة التطرف والإرهاب...، إضافة إلى الخلاف الأهم والأكبر إضافته إيران إلى قائمة الخلافات مع الغرب عموماً ومع أمريكا بشكل خاص، وهو التوجه النووي الإيراني ومحاولات الاستحواذ على السلاح النووي، وتهديداتها المتكررة لإسرائيل. وعلى قاعدة هذه الخلافات عملت إيران ونسقّت مع القوى المناهضة لأمريكا لإفشال المشروع الأمريكي في العراق أولاً وفي المنطقة ثانياً وبناء على ذلك كانت التحالفات السورية الإيرانية على الساحتين اللبنانية والفلسطينية من خلال حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والقوميين العرب.. وبعض المنظمات العروبية الإسلامية المتطرفة. لكن، وبالرغم من العمل والتنسيق بين النظامين السوري والإيراني في معظم القضايا المتعلقة بأمريكا ولبنان وفلسطين، بقي الموقف الإيراني متميزاً عن المواقف السورية والتركية من مستقبل النظام السياسي في العراق، إذ كان ومازال أقرب إلى الموقف الأمريكي من الموقفين السوري والتركي ومعظم الدول العربية الأخرى على الرغم من الصدامات المتكررة بينها وبين أمريكا على أرض العراق من خلال التيار الصدري وجيش المهدي؛ إذ لم تكن هذه المواجهات إلا أوراق ضاغطة في مفاوضات مسألة الملف النووي الإيراني.
· سوريا وتركيا:
على الرغم من الخلاف التاريخي المزمن بين هاتين الدولتين، والذي استمر عقوداً طويلة من الزمن، مثل الخلافات الحدودية ومسألة لواء إسكندرون منذ أن قامت سلطات الانتداب الفرنسي بالتنازل عنه لتركيا عام 1939م، والخلاف على تقاسم مياه نهر فرات، ومسألة إيواء سوريا حزب العمال الكردستاني في الثمانينات والتسعينات. بالرغم من كل هذا التراكم الخلافي الثقيل عبر هذه السنين، لم تتردد هاتان الدولتان في التنسيق المباشر والعمل معاً ضد العملية السياسية في العراق بعيد سقوط النظام مباشرة. فالجديد في اللوحة السياسية، لعراق اليوم بالنسبة لهاتين الدولتين هو بروز "خطر" العنصر الكردي على الساحة السياسية، ودخول الكرد كأحد أهم الأطراف السياسية في المعادلة الإقليمية الجديدة. ومن هنا جاءت الجهود السورية والتركية في إحياء كل الأحلاف والمشاريع المؤامراتية القديمة/الجديدة ضد الطموح الكردي في المنطقة. وبدأت علاقاتهما بالنمو الاضطرادي على شكل علاقات اقتصادية وثقافية وتجارية شكْلاً، لكن كلها لا تحمل في المضمون سوى شيءٍ واحدٍ وواحد فقط ألا وهو معاداة الكيان الكردي الناشئ في كردستان العراق، ومحاربة حركة التحرر الوطني الكردستانية عموماً بكل السبل والوسائل. ولم يمْضِ أشهر قليلة من سقوط النظام العراقي حتى قام الرئيس السوري بزيارة تركيا في مهمة واحدة فقط؛ وهي كيفية التنسيق المشترك في التعامل مع تداعيات المسألة الكردية داخل العراق وخارجها؟؟! وتسارعت الخطى باتجاه تطوير العلاقات التجارية، وتم التوقيع على إنشاء منطقة حرة بين البلدين عام 2004، تلتها زيارة المسؤولين من البلدين على أعلى المستويات؛ زيارة الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار عام 2005، زيارة أردوغان عامي 2005 و 2006، والوزراء والوفود التجارية من بعدهم، ومع هذه النشاطات العلنية ذات الطابع التجاري والاقتصادي كان عمل اللجان الاستخباراتية والعسكرية قائماً بشكل سري. والمفارقة الكبيرة في هذا السياق أن الجانب التركي له التزامات أمنية وعسكرية تجاه إسرائيل "ألد أعداء" سوريا، بموجب تحالف استراتيجي بين تركيا إسرائيل منذ عام 1996. وبموجب هذا الاتفاق جرت مناورات عسكرية مشتركة بين الطرفين في عرض البحر المتوسط، كما أن تركيا ملزمة بموجب هذا التحالف تقديم كل التسهيلات اللوجستية اللازمة لدولة إسرائيل عند قيامها بأي عمل ضد سوريا أو غيرها، وأوفت تركيا بالتزامها على أرض الواقع عندما سمحت للطائرات الحربية الإسرائيلية بالعبور من أجوائها لضرب أهداف عسكرية في العمق السوري؟! لكن يبدو أن كل هذا ليس هو المهم بالنسبة للنظام السوري، إذ هناك الأهم من ذلك بكثير، وهو كيفية استغلال الورقة الكردية لدى الأوساط العروبية والشوفينية المعادية للشعب الكردي داخل المجتمع السوري للتبجح والتظاهر بمظهر المدافع عن "ثوابت الأمة" و"العروبة" و"الرسالة الخالدة" عبر الشعارات وأسطوانتها القوموية المشروخة، وتصريحات المسؤولين السوريين في الصحافة والإعلام ما هي إلا صياغات انتقائية لمفاهيم مشوشة تتأرجح بين الخوف من الواقع والتغيير، والإصرار على البقاء على سياساتها التقليدية المعادية لقضية الشعب الكردي. وجاءت التصريحات الأخيرة للرئيس السوري أثناء زيارته أنقرة في هذا السياق، ناهيك عن توقيت هذه الزيارة. ربما كان الأجدر بالنظام السوري قبل الحديث عن معاداته "للإرهاب" الكردي، وإبداء تعاطفه مع الحكومة التركية، أن يدقق قليلاً في مفرداته، فإذا كان شمال العراق أو جبال قنديل من كردستان العراق أصبحت ملاذاً آمناً "للإرهابيين" فليست الولايات المتحدة الأمريكية هي من أرسلتهم إلى هناك بعد عام 2003، بل هو النظام السوري نفسه الذي أرسلهم بالأمس القريب وقبل اتفاق أضنة مع الأتراك عام 1998، والمشاركة في تسليم زعيم حزب العمال الكردستاني لتركيا في شباط 1999 لتنفيذ نفس مهام اليوم. لكن اليوم غير الأمس؟ فاللوحة السياسية تغيرت على أرض العراق وكردستان العراق، وعليها فحلفاء الأمس أعداء اليوم، وأعداء الأمس حلفاء اليوم؛ غيّر الزمن من مواقعهم، لكن الهدف بقي كما هو بالنسبة لهذا النظام. وننصحه في هذا السياق –ومن موقع الحرص على سوريا- قبل أن يطالب بوحدة العراق أرضاً وشعباً بمناسبة وبغير مناسبة، عليه أن يطلق مشروع وحدة سوريا أرضاً وشعباً بإطلاق مشروع وطني سوري شامل للمصالحة الوطنية بين مختلف الكيانات السياسية السورية، والبحث المشترك في سبيل تحرير أجزاء مقتطعة من الوطن السوري من الجولان المحتل وحتى اللواء السليب المحتل من قبل الدولة التركية، وإعادة لحمة ووحدة الأرض السورية لتعود سوريا حرة موحدة قوية.

أما بالنسبة لتركيا فالجميع يعلم أن تركيا الأمس وتركيا اليوم هي تركيا التي تسير وفق دستور الانقلاب العسكري عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان أفرين، عندما قامت الطغمة العسكرية الفاشية في 7 نوفمبر تشرين الثاني عام 1982بإجراء استفتاء صوري على دستور صاغه العسكر، في ظل قوانين حالة الطوارئ. وفي حينها قال كنعان أفرين قائد الانقلاب: "لن نرحل حتى لو صوّتَ كل الشعب ضد هذا الدستور". وفي هذا الدستور الجديد أعلن رسمياً وعلنياً معاداة الشعب الكردي بالنص الدستوري، وهددهم بالاقتلاع من الجذور، وإلى ما هنالك من المواد الخاصة بالعدوانية المفرطة تجاه الكرد والشعب الكردي. وليس من السهولة بمكان التخلص من هذا الإرث الفاشي للدولة التركية. ربما تحتاج الدولة التركية إلى عقود طويلة من الزمن للتخلص من كابوس القوانين الفاشية في الدستور التركي، وحزب العدالة والتنمية يعمل الآن بموجب هذا الدستور. وهو إذ يحاول تعديل بعض بنوده لاحقاً، لكن ضغوط المؤسسة العسكرية التركية التي ستحاول الإبقاء على مكانتها في المفاصل الأساسية للدولة من خلال افتعال المشاكل مع إقليم كردستان العراق والشعب الكردي، وربما تحت هذه الضغوط تضطر حكومة أردوغان بالقيام بمغامرة عسكرية في كردستان لأهداف غير معلنة، لكنها واضحة المعالم لنا ولتركيا وللنظام السوري وللعالم أجمع، أوضحها أردوغان في كلمة له في 11 أكتوبر الجاري عندما قال بأن قواته العسكرية إذا دخلت شمال العراق ستبقى مدة سنة قابلة للتجديد، وحسب الظروف –طبعاً يعني الظروف التي تحددها تركيا- إذنْ فنحن أمام حالة سياسية واضحة المعالم والأهداف من جانب الدولة التركية ومساندة سورية؛ الهدف منها النيل من تجربة كردستان العراق، وتنتقل "العدوى" باتجاه تركيا وسوريا وإيران. ومن الأهمية القصوى في هذا السياق أن نذكر أعداء الشعب الكردي بأن لولايات المتحدة الأمريكية تملك مشروعاً شرق أوسطياً –أعد من قبل صنّاع القرار في أمريكا بعد أحداث سبتمبر 2001- بدأت به من العراق، وصرفت الكثير من الأموال وزهقت الكثير من الأرواح في سبيل إنجاح مشروعها هذا. والأجندة الأمريكية واضحة بهذا الخصوص؛ فهي –أمريكا- في حرب عالمية ضد الإرهاب في كل مكان من العالم، وشعب كردستان وأرض العراق –بما فيها إقليم كردستان- جزء حيوي من قوة أمريكا في هذه الحرب. وإذا كانت الإستراتيجية الأمريكية لاقت الكثير من الممانعات والصعوبات، وتعثرت خطاها قليلاً، ولم تنجح بعد، أو لم تعلن الانتصار بعد، فبالتأكيد أنها لم تفشل بعد.. بل تنتظر الانتصار القريب، وملامح الانتصار الفعلي على تنظيم القاعدة بدأت تظهر بوضوح في المحافظات السنية من العراق من خلال صحوة العشائر العربية في الوسط، وربما تكون محاولات ضرب أمن إقليم كردستان جاءت رداً على فشلهم في المحافظات السنية كطريق آخر للوصول إلى ضرب أمن العراق وإفشال المشروع الأمريكي، لكن البيت الأبيض أو دوائر البنتاغون لن تسمح بالفشل لمشروعها ذي الأهمية الإستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، وتحديداً تجربة كردستان العراق الديمقراطية، وحالة الأمان والاستقرار في هذا الجزء من العراق هو أحد أهم عوامل قوة نجاح المشروع الأمريكي في العراق. لذا لا نتمنى أن يراهن احد على إفشال المشروع الأمريكي في العراق أو يراهن على ضرب المؤسسات الوطنية لإقليم كردستان، والنيل من حرية الشعب الكردستاني واستقراره وأمنه.

وبعيداً عن المشروع الأمريكي والالتزامات السياسية والأخلاقية والعسكرية الأمريكية تجاه إقليم كردستان والشعب الكردي، وبعيداً جداً عن مجموعة الدول الأوربية والاتحاد الأوربي والمعايير الخاصة لقبول تركيا للاتحاد الأوربي، نتمنى من كل الذين لم يحاولوا فهم المعادلة الإقليمية الجديدة، على ضوء المتغيرات والمستجدات العالمية، أن يقوموا بمراجعة شاملة لجملة مفاهيمهم السياسية والفكرية والأخلاقية، وأن يلتزموا بالمعايير الإنسانية في القبول بالعيش المشترك للشعوب، واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها، بعيداً عن لغة الحرب والتهديد والوعيد، لأن الشعب الكردي لن يسمح بعد اليوم لأحد بالمساس بمكتسباته التي كلفته الكثير من الدماء والدموع، ولن يسمح بتجاوز خطه الأحمر الذي رسمه شهداء حلبجه والمقابر الجماعية.؟

سوريا، الموقف التائه
عبد الباقي اليوسف*
صادفت زيارة الرئيس السوري إلى تركيا اتخاذ لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي قراراً يحمّل فيه تركيا مسؤولية الإبادة الجماعية ضد الأرمن عام 1915، وحوّل القرار إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وسوف يبت في القضية الشهر المقبل. في حال مصادقة مجلس النواب على القرار المذكور يكون الأرمن قد حققوا انتصاراً كبيراً بعد معاناة كبيرة، خاصة وأن الاتحاد الأوربي قد سبق أمريكا في تحميل تركيا مسؤولية الإبادة الجماعية ضد الأرمن. لهذا القرار بُعد ومغزى كبيران؛ بموجبه سيترتب على تركيا مستقبلاً مسؤوليات يجب أن تتحملها، وإلا ستلقى انعزالاً دولياً كبيراً، كما يفتح القرار على تركيا أبواباً أخرى، مثل حملات الإبادة الجماعية التي مورست ضد الكرد الإيزديين، والحملات التي جاءت ضد الكرد بعيد الحرب على الأرمن، وبشكل خاص عام 1925 وصولاً إلى عام 1936، حيث أحرقت قرى كاملة بسكانها بشكل متعمد.

زيارة الرئيس السوري لتركيا لم تأتِ في جوهرها في سياق مساندة الدولة الجارة ذات العلاقات الودية؟! فتركيا في نظر النظام السوري، ودستور حزب البعث الحاكم يغتصب أجزاء من سوريا، وبالتحديد لواء اسكندرون. كما أن الزيارة لم تكن بهدف إبداء المساندة السورية للتهديدات التركية باجتياح حدود العراق، رغم أن الرئيس السوري صرح للإعلام وأبدى موافقته لاجتياح تركيا لإقليم كردستان العراق، لكن وزارة الخارجية السورية سرعان ما تراجعت عن تصريحات الرئيس، وهذه حالة اعتيادية، فقد سبق أن تنصلت وزارة الخارجية عن تصريحاته.

لقد وصف الرئيس الأسد حزب العمال الكردستاني بمنظمة إرهابية، وأعطى الحق لتركيا بملاحقتها، متناسياً أن الحركة التحررية الكردية في أنحاء كردستان لم تمارس العمليات الإرهابية، مع أن الدول التي تتقاسم كردستان استخدمت ضدها شتى أساليب العنف –بما فيها الأسلحة الكيماوية-  فالحركة التحررية الكردية إن كانت في العراق، إيران، سوريا أو تركيا لها سجل نضالي نظيف لدى القوى العالمية بعيداً عن الإرهاب. وإن كان لمنظمةPKK  وقفة مختلفة عن شقيقاتها إنما يعود إلى مرحلة السنين الطويلة في علاقاتها المميزة مع النظام السوري، وتواجدها في «ضيافته»، واستخدامها من قبل النظام السوري كورقة ضغط ضد تركيا، وتحريكها لشن الحرب على الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان بعد أن تحرر الإقليم من سيطرة النظام البعثي البائد في العراق إثر الانتفاضة المجيدة عام 1991.

لاشك أن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى تركيا لها أجندة أخرى، لأن سوريا تعيش في عزلة دولية وإقليمية وعربية عميقة، وتتأزم يوماً بعد يوم. في الأمس القريب أغارت الطائرات الإسرائيلية على منشآت سورية في أقصى الشرق من سوريا، على بعد ما يقارب ألف كم من الحدود الإسرائيلية السورية، مستفيدة من المعاهدة المشتركة بينها وبين تركيا، والتي بموجبها يجيز لإسرائيل استخدام الأجواء التركية. لقد رافق الحدث تلميحات من بعض المحللين السياسيين، وبعض الصحف،عن حصول إسرائيل على بعض المعطيات التركية عن أهداف سورية، خاصة وأن وزير الخارجية التركي الذي زار دمشق بعد الحدث، لم يجب بشكل واف عن القلق السوري، خاصة وأن استخدام الأجواء التركية لا يمكن أن يجري دون موافقة القيادة العسكرية التركية.

صحيح أن زيارة الرئيس بشار الأسد أتت عشية انعقاد مؤتمر استانبول لدول الجوار العراقي، وهي تكتسب أهمية خاصة بعد أن اتخذ الكونغرس الأمريكي قراراً غير ملزم يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث فدراليات؛ كردية، سنيّة، وشيعية، وما له من تخوف على دول الجوار العراقي التي تتقاسم كردستان، بسبب معاداتهم الشعب الكردي.

إن ما يقلق النظام السوري بالدرجة الأولى، وبشكل خاص الرئيس بشار، هو ما يجري في لبنان، وما له من تبعات مؤلمة جراء السياسات غير العقلانية التي مورست على شعب لبنان، واستخدام لبنان كورقة تفاوض في علاقاتها الإقليمية والدولية دون إعطاء اعتبار للبنان كدولة مستقلة وذات سيادة، وعضو في جامعة الدول العربية، والمؤسسات الدولية. لذا فإن ما يؤرق النظام السوري:

أولاً: الاستحقاق الرئاسي في لبنان، والذي على الأبواب. وحسب الدستور اللبناني سيكون الرئيس من الكتلة ذات الأغلبية النيابية، خاصة وأن الأغلبية النيابية ترفض الوصاية السورية على لبنان.

ثانياً: تشكيل المحكمة الدولية بخصوص اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وما له من تبعات متوقعة على سوريا، والرئيس بشار بشكل خاص.

ستكشف الأيام حتى للنظام السوري بأن زيارة الرئيس السوري إلى تركيا غير مثمرة، وأن تصريحاته كانت غير مسؤولة؛ فتركيا لم تعد تلك الدولة ذات الثقل الإقليمي المؤهل لمساعدة سوريا، وما تمر به سوريا اليوم هو تحصيل حاصل لوضعها المتأزم على الصعيدين العربي والعالمي.

* عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

مدينة قامشلو تشهد تظاهرة احتجاجيةً

رفضاً لاستمرار العمل بنتائج الإحصاء الاستثنائي العنصري واستمرار سياسة التمييز القومي

بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتنفيذ الإحصاء الاستثنائي العنصري – الذي  جرى في محافظة الجزيرة عام 1962، وجرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية دون وجه حق، في سابقة فريدة ونادرة في تاريخ تعامل الأنظمة والحكومات مع مواطنيها- وتلبية لدعوة لجنة التنسيق الكردية، وبمشاركة الحزب اليساري الكردي، احتشدت الآلاف من الجماهير الكردية في صباح الخامس من تشرين الأول في دوار هلالية في تظاهرة احتجاجية رفضاً وتنديداً باستمرار العمل بنتائج الإحصاء الاستثنائي العنصري، وتأكيداً من هذه الجماهير بأن استمرار اضطهاد الشعب الكردي، وحرمانه من حقوقه الأساسية، وحقوقه القومية، ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على مستقبل البلد ووحدته الوطنية. وأن استمرار تعنت النظام من خلال التسويف والمماطلة، رغم وعوده الكثيرة بوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية الكبيرة، ومن أعلى المستويات السياسية في البلاد، ومن رئيس الجمهورية بالذات، إنما يفضح النية الحقيقية المبيتة، والتي تؤكد أن النظام لن يقدم على إنهاء هذه المعاناة قبل أن يبلغ مشروع الإحصاء الاستثنائي أهدافه العنصرية والتي تتمثل في إنهاء الوجود الكردي، وبالتالي القضية الكردية من خلال جرّ الشعب الكردي للمساومة على قضيته القومية الأساسية مقابل إنهاء العمل بنتائج مشروع الإحصاء الاستثنائي العنصري. وهذا ما أشار إليه بوضوح رئيس الجمهورية في خطاب القسم الثاني عندما قال: لا نريد أن نسمع أية قضية أخرى بعد إنهاء نتائج الإحصاء.

هذا وقد استمر الاحتجاج حوالي الساعة ونصف الساعة، هتفت خلاله الجماهير منددة بسياسة التمييز القومي، وسياسة التعريب التي تطال المناطق الكردية التاريخية، وبالقمع وكبت الحريات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة النظام القمعية الاستثنائية. وقد تزينت ساحة الاحتجاج بصور المعتقلين، وبالأعلام الحزبية، والعديد من اللافتات التي تندد باستمرار العمل بنتائج الإحصاء الاستثنائي، وتندد بالاستبداد القومي والسياسي، وبالغلاء وارتفاع الأسعار، وغياب الحريات، وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم السجناء الكرد، وتدعو إلى حل القضية القومية الكردية كقضية أرض وشعب.

وقد ألقت أحزاب لجنة التنسيق الكردية كلمات بالمناسبة، أكدت جميعها على رفض استمرار العمل بنتائج الإحصاء الاستثنائي، وكذلك رفض السياسة العنصرية تجاه الشعب الكردي، ودعت النظام إلى حل القضية القومية الكردية وفق أسس عادلة، وكذلك وجهت انتقادات حادة للمعارضة السورية، وخاصة "إعلان دمشق" على موقفها غير الواضح من القضية القومية الكردية، وكذلك عدم مشاركتها في هذه التظاهرة الاحتجاجية رغم دعوتها إليها، وأوضحت الكلمات أن عدم مشاركة المعارضة في مثل هذه الاحتجاجات، وكذلك موقفها الغامض من القضية القومية الكردية، إنما تثبت عدم جديتها في تناول القضية الكردية، وعدم جديتها في النضال من أجلها. ((من المثير للتساؤل عدم مشاركة الأحزاب الكردية /جبهة، تحالف/ في هذه المناسبة؟!)).

وقد ألقى الأستاذ بشار أمين –عضو المكتب السياسي لحزب آزادي الكردي في سوريا- كلمة حزبه، والأستاذ مشعل التمو كلمة تيار المستقبل الكردي في سوريا. أما كلمة حزبنا فقد ألقاها الرفيق إسماعيل حمه –عضو اللجنة السياسية للحزب- مرتجلة وباللغة الكردية، نقتطف منها ما يلي مترجمة إلى العربي. بدأها بالترحيب بالمتظاهرين قائلاً:

«تثبتون اليوم –ومن خلال هذه التظاهرة الاحتجاجية- بأنكم المناضلون الحقيقيون من أجل حرية شعبكم، وبأنكم الرسل الحقيقيون للحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتثبتون أيضاً أنكم تلك البذرة الطيبة التي ستنبت التغيير المنشود في سوريا، وتؤكدون اليوم بأنكم العنوان الحقيقي للحركة القومية الكردية في سوريا، وبإرادتكم ستنتزع الحقوق القومية لشعبنا...

تعلمون جميعاً الدوافع الحقيقية وراء تنفيذ مشروع الإحصاء استثنائي العنصري، ألا وهو تغيير البنية السكانية للمناطق الكردية وطابعها الديمغرافي الكردي لجعل هذه المناطق عربية الهوية من خلال تقليص حجم الوجود الكردي، وزيادة التواجد العربي، لأن قضية الوجود الكردي بمقوماته التاريخية والجغرافية والسكانية، كان يقضي مضاجع القوى الشوفينية التي اعتلت سدة الحكم في سوريا منذ بداية الستينات، وقد بحثت لذلك عن أكثر السبل عنصرية لإنهاء هذا الوجود، فكان مشروع الإحصاء الاستثنائي العنصري الذي أسقط الجنسية عن عشرات الآلاف من المواطنين الكرد، تلته سلسلة من المشاريع الأخرى المكملة له والداعمة لأهدافه، مثل مشروع الحزام العربي الاستيطاني، والذي لازالت النية قائمة لتنفيذ حلقات جديدة منه، والعشرات من القرارات والإجراءات الاستثنائية التعريبية لتغيير المعالم القومية للمناطق الكردية...

وأضاف: «لقد حاول النظام على مدى خمسة وأربعين عاماً، ولا يزال يعمل لحصر القضية القومية الكردية في سوريا في قضية الإحصاء ونتائجه. ونأسف لأن بعض الأحزاب الكردية تنجرّ وراء هذا المخطط، من حيث تدري أو لا تدري، عندما تجعل قضية المجردين من الجنسية في رأس أولوياتها، وتهمل بذلك النضال من أجل القضية القومية العامة.

ولكن يجب على النظام أن يدرك أن القضية الكردية في سوريا ليست مجرد قضية المجردين من الجنسية، لأن هذه القضية جاءت على خلفية وجود القضية القومية الكردية، وبهدف إنهائها عبر إنهاء الوجود الكردي في مناطقه؛ فالقضية القومية الكردية هي في الجوهر قضية اضطهاد قومي، وقضية حرمان من الحقوق القومية، وبالتالي فإن حلها يستوجب أولاً: الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد، وهذا الإقرار الدستوري هو الضمانة لمستقبل التعايش الكردي العربي في إطار الوحدة الوطنية. وثانياً: إلغاء كافة الإجراءات والقوانين والمشاريع الشوفينية التي نفذت في المناطق الكردية بقصد تعريبها ومعالجة نتائجها. وثالثاً: الإقرار للشعب الكردي بالحقوق القومية المتساوية.

وعليه فإن القبول بحل مشكلة الإحصاء ونتائجه، وعبر الصيغ التي تعتبرهم مجرد أجانب، دون التوصيف الحقيقي لحالتهم كمجردين من الجنسية، وبالطرق التعسفية،ويستحقون التعويض عما لحق ويلحق بهم من أضرار ومعاناة، إنما يعني القبول من جانبنا بالأهداف التي وضع من أجلها مشروع الإحصاء الاستثنائي، ألا وهو إنهاء القضية الكردية كقضية قومية..

وأضاف أيضاً: «إن المنطق السليم يقتضي منا اليوم، وعند إحيائنا ذكرى الإحصاء وغيرها، أن نشدد على أهمية حل القضية القومية بثوابتها الرئيسة التي أشرت إليها أولاً دون أن نتمسك بالقضايا الجزئية على حساب القضية القومية العامة..»

وفي معرض إشارته إلى موقف المعارضة السورية، وبمختلف أجنحتها من القضية الكردية وجه الرفيق إسماعيل حمه انتقادات لاذعة إليها متهماً إياها بعدم الجدية في تناول القضية الكردية، وعدم الجدية من أجلها، قائلاً:

«كنا نرغب أن نجد الأحزاب الكردية الأخرى، والمعارضة السورية إلى جانبنا، ولكن وللأسف، تثبت هذه المعارضة أنها لا تؤمن بحل القضية الكردية كقضية قومية ولا تجد نفسها معنية أصلاً بهذه القضية، رغم تبنيها بعض الشعارات العامة الغامضة والفضفاضة بشأن هذه القضية، وهي بذلك ليست بأحسن حالاً من النظام وموقفه من القضية الكردية. ولذلك فهي أيضاً يجب ألا تتوقع أن تجد الشعب الكردي إلى جانبها لتنفيذ أجندتها..

وأضاف أيضاً:« إن هذه المعارضة لم تؤمن بعد بأن فرض التغيير على النظام يستوجب العمل الجماهيري والميداني التصعيدي. ولأن التغيير مستحيل عبر البيانات الاحتجاجية التي لا تقدم ولا تؤخر في الواقع شيئاً، وأنه ينبغي أن نقتنع جميعاً بأننا سنكون قادرين على فرض أجندة التغيير عبر خياراتنا الوطنية إذا عقدنا العزم على ذلك. وإذا أهملنا انتظار المشاريع الخارجية التي يبدو أنها المعوّل الوحيد للتغيير لدى المعارضة السورية حتى اليوم. ولذلك فهي غير جاهزة أن تحرك ساكناً، وترفض أن تكون إلى جانبنا رغم أن قضية المجردين من الجنسية هي قضية وطنية بامتياز، وتحظى بإجماع الجميع».

ثم أشار إلى المتغيرات الدولية مؤكداً أن الشعب الكردي اليوم أصبح في صلب اهتمام المجتمع الدولي، وأن قضيته أصبحت في مركز المشاريع الدولية في المنطقة، وهذا الأمر بات معلوماً للجميع، ولكننا نفضل الخيارات الوطنية لحل قضيتنا القومية، ونرحب بمبادرات حلها وطنياً إذا توفرت مثل هذه المبادرات، وتوفرت الإرادة الصادقة لحلها.

 وفي الختام شدد على أهمية الحراك الجماهيري لفرض أجندة التغيير الديمقراطي على النظام من خلال العمل السلمي الديمقراطي. وجدد التحية للجموع المحتشدة والتحية لسجناء الرأي ولسجناء الكرد في سجون النظام.

تأملات مجرد من الجنسية

بقلم: دل بكل

1- مشاعر طفل كردي مجرد من الجنسية:

ولدت لأمي وكنت أبكي مثل غيري من المواليد. ويوماً بعد آخر، كبرت، وصرت مثل الآخرين؛ ألعب وأضحك. وعندما بلغت سن دخول المدرسة، ذهبت للتعلم، وحلمت مثل أي كائن بشري بمستقبل جميل، وحتى ذلك الوقت لم أشعر بأي فارق بيني وبين أقراني. وذات يوم دخلنا فرحين إلى غرفة الصف، فقال لنا المعلم: عليكم أن تحضروا غداً دفاتر العائلة. وهذا ما أفرحني، لأن الطفل يشعر بالفرح إذا طلب منه الآخرون شيئاً يحس بأهميته ودوره. وفي البيت طلبت من والدي دفتر العائلة ولاحظت أن ملامح وجهه قد تبدلت، ثم قال لي: يا بني أنا لا أملك دفتراً للعائلة. في ذلك الوقت لم أعر اهتماماً كبيراً للمسألة، وفي الغد رأيت العديد من التلاميذ يحملون الدفاتر العائلية فرحين. وفي داخل غرفة الصف قدموها للمعلم الذي تقدم مني وقال: يا غبي ألستَ مثلَ رفاقك؟ ألست بشراً؟ لماذا لا يوجد لديك دفتر عائلة..؟ وهناك شعرت بالحزن، وذرفت الدموع، بينما كان الآخرون فرحين. لقد شعرت آنذاك بوجود فارق بيني وبين الأطفال الآخرين، وبدأت أتساءل: لماذا؟؟!

2- متى يستيقظ الضمير؟

حسبما نعلم، فإن الروح عندما تخلق، تكون كاملة؛ أي لها عقل وأحاسيس وضمير.. لهذا عندما نرى إنساناً بسيطاً أو أبلهَ قابلاً للانخداع، فعلى الأغلب يكون السبب في أنه لم ينَمّ قدرة التفكير لديه كما يجب. لأن العقل بدون تفكير لا يكبر.وعندما نجد إنساناً لا ضمير له، فالسبب يعود إلى كونه قد نوَّم ضميره، وبات عملياً عديم الضمير. وفي هذا السياق أسرد هذه القصة:

لقد علمنا أن الحكومة السورية قد أقدمت على سن قوانين لمساعدة الأشخاص المعوقين. واعتقد الناس أنها صحوة ضمير (رغم أن ذلك من صميم واجبها كدولة) وينبغي توسيعها لتخفف من مآسي المعوقين وأسرهم. ذات يوم التقيت شاباً معوقاً فقيراً يجلس على دراجته شبه النارية، وذات العجلات الثلاث، فسألته عن نوع المساعدة له من قبل الحكومة له من الحكومة. فنفى أنه استلم أي شيء. وفهمت منه أنه قدم طلباً لتلقي المساعدة لكن طلبه رفض بحجة أنه «أجنبي»؛ أي أنه كردي مجرد من الجنسية ظلماً وعدواناً! فهل من ضمير حي يقبل بهذا السلوك والتعامل اللاإنساني؟ لاحظوا أن الطغاة لا يستثنون أحداً من سياستهم التمييزية القذرة.. إنهم يعتبرون أنفسهم أوصياء على المواطنين، لكنهم يخادعون الله والشعب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من أين سيندلع اللهيب؟ 

ف.آلياني
تجثم المنطقة على برميل من البارود، أو بكلام أدق على أكثر من برميل من البارود؛ إيران، سوريا، لبنان، فلسطين، كردستان.. كما أن هناك أكثر من نقطة مشتعلة؛ أفغانستان، باكستان، عراق، سودان، صومال، الحدود الكردية التركية.. الخ، وأن أية شرارة هنا أو هناك ستؤدي إلى اندلاع مواجهة كبرى قد تحرق الأخضر واليابس، ولا أحد يعلم إلى أين سينتهي الحريق. بؤر متوترة جداً، ملفات ساخنة جداً بحاجة إلى حلول مستعجلة أو تنفيذ خطط ومشاريع رسمت في دوائر الدول الأجنبية، مثلاً مشروع الشرق الأوسط الكبير، خارطة الطريق، الحرب ضد الإرهاب.. وكل الاحتمالات واردة إزاء حل هذه الأوضاع،وطرق معالجتها، من الضغط السياسي والدبلوماسي إلى الحصار الاقتصادي، فوضى خلاقة، تفتيت دول، عزل شعوب وطوائف عن بعضها.. إلى الاحتمال الأخير: الحرب، والتي يتوقف عليها في الحقيقة مصير المنطقة، فإما إلى مزيد من الاستبداد والإرهاب أو إلى الأخذ ببداية الطريق المؤدية إلى الديمقراطية والحرية. ومن الملاحظ أن الأحداث تتسارع والوقت ينكمش، والملفات تتداخل فيما بينها في سلسلة مترابطة الحلقات، أو أن المنطقة في واقع الأمر أصبحت ساحة عمليات واحدة، خاصة وأن المعركة لم تحسم بعد في العراق، وهذا ما يشجع قوى الاستبداد والإرهاب والممانعة، وتعقد من مهمة التغيير القادمة. إن كل الدلائل تشير إلى احتمال حدوث مواجهة كبيرة سياسية وعسكرية في الشهور القادمة بين أمريكا وحلفائها من جهة، وبين المثلث السوري الإيراني اللبناني (حزب الله) وحماس ضمناً، فالمثلث الأخير يشكل مجموع القوى المناهضة للتغيير والديمقراطية والاستقرار في المنطقة. ولكن حسابات غرف العمليات العسكرية قد لا تنطبق على حسابات المعارك، وأن تجارب التاريخ تشير إلى أنه من الممكن إشعال الحرب، ولكن مسألة توقيفها أكثر تعقيداً أو قد تنتهي بنتائج ليست بالحسبان. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية –وبحسابات دقيقة، وإستراتيجية تحاول حسم كثير من هذه الملفات في فترة قصيرة نسبياً على الأقل قبل انتخابات الأمريكية. المقبلة عام 2008.

وفي الطرف الآخر تحاول قوى الممانعة في المنطقة، وخاصة سوريا وإيران ومن والاهم، بكل جهودها إفشال المشاريع الأمريكية، واستغلال الزمن إلى حين تلك الانتخابات، لعل وعسى أن يجري تغيير في السياسة الأمريكية.

فبالنسبة لملف إيران النووي ومسألة تدخلها في الشأن العراقي، يجري الآن كل أساليب جس النبض، الترهيب، التلويح بالعصا والدبلوماسية.. كما يحتمل أن يعتمد قرار بالضربات الجوية على مواقع الحرس الثوري، والمنشآت النووية الإيرانية بشكل خاطف وقوي، كما حدث ليوغوسلافيا السابقة أملاً لمنع إيران من التقدم لامتلاك الطاقة النووية (القنبلة النووية) ولجرها من العراق وزعزعة العلاقة بينها وبين سوريا وحزب الله.. أما العقدة السورية فهي لا تقل تعقيداً عن العقدة الإيرانية لأن امتدادات هذه العقدة واسعة وأخطبوطية وسرطانية، تبدأ من حدود سوريا مع إسرائيل /جبهة الجولان/ إلى لبنان فالعراق وقطاع غزة وإلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ فالعلاقات الإسرائيلية - السورية، رغم توترها في الآونة الأخيرة، لا تشير في الأفق إلى قيام حرب بينهما، وكذلك السلام، فالسوريون أذكى من أن يفتحوا جبهة على حدودهم. وإذا كانت الحرب لا محالة فبالإمكان نقلها إلى أراضي الغير، فالساحة اللبنانية تشتعل سريعاً نيابة عن الآخرين.. كما أن أمن إسرائيل هي مصلحة أمريكية إستراتيجية، بغض النظر إذا كان النظام في سوريا استبدادياً أو متورطاً في قضايا إقليمية. وبين هذين الملفين الساخنين –الإيراني والسوري- يتوقف مصير القضايا الأخرى؛ الحرب في العراق، حزب الله في لبنان، حماس في فلسطين.. لأن القوى العاملة في هذه الساحات تعمل وفق أجندة سورية وإيرانية.

أما المنطقة الأكثر سخونة والأكثر تهيئة للاشتعال من عود ثقاب هي منطقة كردستان؛ إقليم كردستان، الحدود الكردية، التركية، الإيرانية.. وخاصة أن الدول التي تقتسم كردستان (سوريا، تركيا، إيران وبعض الأوساط الشوفينية القومجية في العراق) تحاول نقل أزماتها الداخلية إلى هذه المنطقة وتخريب التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان العراق بأي ثمن، حتى ولو كان احتلالاً آخر للعراق، فالمهم بالنسبة لهذه الدول هو ألا يكون هناك حق كردي بأي شكل من الأشكال، وكان تصريح الرئيس السوري في زيارته الأخيرة لتركيا واضحاً في عدائه للحق الكردي حتى لو كان على حساب العراق وسلامة أرضه عندما دعا بشكل صريح إلى اجتياح تركي للأراضي العراقية بحجة ملاحقة مقاتلي PKK وأصبح واضحاً أيضاً ودون لبس أو غموض أن هذه الدول لا تتشاور ولا تتفق إلا على الشعب الكردي، والقضاء على طموحاته في الحرية والاستقلال.

وفي النتيجة المنطقية لكل الاحتمالات المتوقعة وهي أن هذه المنطقة تغلي، والولادة الجديدة قد لا تحدث بشكل طبيعي، وبين ليلة وضحاها، وإنما بعملية جراحية مؤلمة قد تكلف أبناء المنطقة مزيداً من المال والدم، وإن غداً لناظره قريب.

عقول متحجرة وأحلام إمبراطورية

تعاني أنظمة الحكم في الدول التي تقتسم كردستان من فقدان القدرة على التلاؤم مع البيئة الدولية الراهنة بحكم بنياتها العقائدية المتحجرة، والعصية على التغيير، وهي بالتالي عاجزة عن إعادة إنتاج ذاتها، ومواكبة المتغيرات العالمية، بسبب مصادرتها لكل جديد محتمل، وتقديسها كل قديم، واستقطاب واستحواذ الأمجاد الإمبراطورية الزائلة، لكل الفعاليات الذهنية والنفسية للنخب السياسية الحاكمة حاملة تلك العقائد.

فالمنظمات العقائدية للبعث ممنوعة من الصرف، وفق دستوره الذي نص صراحة على عدم جواز أي تغيير أو تعديل في هذه المنطلقات، وهي محظورة حتى على المؤتمرات القومية والقطرية،و العقيدة الأتاتوركية، الكمالية، العنصرية، لا تختلف عن المنطلقات البعثية؛ فهي تعامل كمبادئ مقدسة لا يجوز المساس بها في تركيا، أما إيديولوجية الملالي في إيران المتمحورة حول ولاية الفقيه تسعى لاستعادة التاريخ المفقود، من عمر الخطيئة، التي تنخر في وجدان أحفاد من خيّبوا الحسين.

هذه البنيات العقائدية تحج في قاعها مشروعات إمبراطورية عربية وتركية وفارسية، تمثل حلم أصحابها في السيطرة على العالم الإسلامي، وكل مشروع من المشاريع الثلاث لا يمكنه أن يتحقق إلا بإلغاء المشروعين الآخرين، بحكم الرغبة في البقعة الجغرافية ذاتها. ونتيجة هذا التزاحم بين الأحلام الإمبراطورية، فإن هذه الأنظمة في حقيقتها متعادية، ومتعارضة فيما بينها، ونجاح كل مشروع يقضي على المشاريع الأخرى المواجهة، إلا أن وجود كردستان كقاسم مشترك بينها، واستعصاء الأمة الكردية على التطويع والإخضاع طيلة العقود التي مارست فيها الأنظمة تلك محاولاتها الرامية إلى صهرها في بوتقة مشاريعها الإمبراطورية، قد حوّر مسار العداء المتبادل بين الأنظمة، ليحل محلها الاتفاق بعد الفرقة، الاتفاق على معاداة طموح الأمة الكردية إلى الحرية والانعتاق.

وبما أن هذا الاتفاق هو حصيلة فشل تحقيق تلك المشاريع، فاتفاقها يترسخ، وعداؤها تجاه الكرد يشتد، كلما تبددت الأحلام الإمبراطورية أكثر، وبما أن المتغيرات العالمية الجارية تحدث بالضد من الأحلام الإمبراطورية، بحكم ما يتحقق في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، وما يوفره هذا التقدم من وعي جماهيري على امتداد العالم الذي يزداد تمسكاً، يوماً بعد يوم، بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن أصحاب المشاريع الإمبراطورية يزدادون كرهاً وعداء لتلك المتغيرات، ويمعنون أكثر في تعبئة جماهيرها، وحقنها بالعداء تجاه الكرد، محولين بذلك القضية الكردية إلى عقدة سيكولوجية لمجتمعاتهم، ونخبها السياسية الملوثة بفيروس العقائد والأحلام الإمبراطورية، فهي عاجزة عن رؤية حقائق العالم ومتغيراته، وتفتقر إلى الرؤية العقلانية لحسابات الفعل السياسي، وموازنة الربح والخسارة. ففي الوقت الذي يتبين العاقل بسهولة فضائل حل القضية الكردية بشكل سلمي وديمقراطي، تصر هي على إنكار الوجود الكردي، وتغوص أكثر في لا واقعيتها، وتجنح إلى الحل العسكري الذي لم ولن يحقق شيئاً على الأرض.

إزاء هذا الواقع، لا يصعب على المراقب الحصيف، اكتشاف الحالة المرضية التي تعيشها هذه الأنظمة، ونخبها السياسية، خاصة وأنها تزداد حدّة وتمنعاً تجاه القضية الكردية، أو كلما تعرض بنيانها الداخلي للاهتزاز والتصدع.

تركيا التي تعاني من أزمات مختلفة –داخلية وخارجية- بسبب الصراع الاستراتيجي الذي كانت تتمتع به إبان الحرب الباردة، وفشلها في تحقيق المعايير التي تؤهلها الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، تسعى للظهور بمظهر القوة القادرة على خلط الأوراق الإقليمية إن لم يلبِّ المجتمع الدولي مطالبها، علّها تستعيد هيبتها المفقودة، فلجأت إلى سلسلة من السلوكيات المتناقضة؛ فهي تارة تحاول الظهور بالمظهر الديمقراطي الحضاري، لتبرز هويتها الغربية، متعالية على محيطها الشرقي ذي الجذور الإسلامية المناقضة للغربنة (العصرنة)، وتارة أخرى تشهر بطاقتها الشرقية، في محاولة لجسر الهوة مع محيطها الإسلامي، لتتنصل من استحقاقات انتمائها للعالم الغربي، لتهوي في الهوة سحيقاً بين الهويتين، فلا هي حافظت على هويتها الشرقية، ولا حققت هوية الغربية، لتعيش فصامها وتصدعها. ولكي  تخفى خيبتها وفصامها وتصدعهما تصعد من جنونه العسكري, والتهديد غير مرة للتوغل داخل إقليم كردستان العراق, مرة لحماية تركمان كركوك, وأخرى بدعوى محاربة حزب PKK، إلا أنها تجهل بأنها بسلوكها هذا تتعرى أكثر أمام رأي العام العالمي، وأمام شعوب المنطقة. وفي عريها يتبين العالم حقيقتها الواهية، وهويتها اللاهوية، ككيان مسخ طارئ على شعوب المنطقة، وهي صورة قزمة من الإمبراطورية العثمانية التي قامت على دماء وآلام الشعوب، من كرد وعرب ويونانيين وأرمن وبلغار... وغيرهم

أما النظام البعثي بشهوته المتضخمة لحد الوهم، في لعب دور  أكبر من حجمه، الشهوة المنتعشة في ذاكرته من أيام لهوه، في كنف الحرب الباردة التي شكلت غطاء, وحاضنة لمغامراته في حلبات أوسع من جغرافيته حينما كان يتقاضى المنح، لقاء شعاراته العروبية،  وحروبه الكلامية في مواجهة المخططات الصهيونية، ويجابه المؤامرات الإمبريالية بخطابات ثورية، أطربت المجموعة الاشتراكية، وفي مقدمتها الدولة السوفيتية.

ولكن بعد أن طار الغطاء انقلب الأشقاء أعداء، بعد أن كانوا يغدقون أموالهم ليريحوا بالهم، صاروا يستقدمون الفضائيات الغربية وفضاءاتهم مبشرين بالتغيير والديمقراطية. ولما كان نظام البعث قد تعوّد اللعب في ظل الغطاء، وبما أن الغطاء لم يعد يغطي، فلا ضير من التضحية بالشعارات، وبعض العروبة، والاحتماء بالجار الفارسي، خاصة بعد أن صار البعيد قريباً، تحديداً على الحدود الشرقية، ويعدّ من هناك لوائح بمطالب لا تنتهي، بعضها تخص الإرهاب، وأخرى تخص أموال الكوبونات والمفسدين، وزاد الطين بلّة خسارة الورقة اللبنانية التي كانت غطاء جيداً للفاسدين، لا بل أصبح لبنان ثغرة تأتي عبرها تهديدات التغيير، وتتسرب منه لوائح حقوق الإنسان، ولوائح الاتهامات الصادرة عن قضاة التحقيق الدولي في مقتل الحريري، وثلة من السياسيين. إلا أن الغطاء الفارسي المثقل بأزماته العقائدية، ومواجهاته الإيديولوجية مع الغرب عموماً، والأمريكيين خصوصاً، والمرشح للاختراق بسبب أزمته النووية، قد لا يكفي لتغطية الثغرات المفتوحة في خطوط الدفاع البعثي، فهرول نظامه إلى أنقرة العثمانية، ليعترف من هناك بخطأ قراءاته التاريخية، وليكتشف أن الأمة التركية ما كانت يوماً معادية للأمة العربية (عفواً البعثية)، وارتأى رأس نظامه ان من حق الأمة التركية التحرر من اضطهاد الأمة الكردية، وأن من واجبه دعم ومساندة الجيش التركي في حملته التحررية، ووجوب توغله في الأراضي العراقية مبدياً تعاوناً أخوياً (عفواً استخباراتيا) خاصة وأن لأجهزته تجربة ثرية في هذا المجال.

لقد تعاملت الأنظمة الحاكمة في كل من إيران وتركيا وسوريا البعث عن حقيقة أن زمن الإمبراطوريات قد ولّى، وأن المستقبل رهن لمن يمتلك القدرة على التجدد والتغيير وإعادة إنتاج الذات، وأن أوربا التي هي حلم النظام التركي، ومسعى النظام السوري إلى شراكتها، ما كانت لتكون على ما هي عليه لولا تخلي دولها الاستعمارية عن أحلامها الإمبراطورية، والتي دفعت على مذابحها عشرات الملايين من الضحايا والمعوقين، وحصدت أهوالاً من الدمار والخراب، وربما لا تدرك هذه الأنظمة أن عقائدها وأحلامها إنْ استمرت ستجلب الدمار لشعوب المنطقة، وربما لا تدرك أن أنظمتها ستكون في مقدمة ضحايا شرور طموحاتها، وتحجر معتقداتها العنصرية البالية. وكان الأجدر بهذه الأنظمة أن تتعظ من نظام صدّام البائد الذي وقع في شر أفعاله، وهوى بسبب أوهامه، فغطّ عميقاً في أحلامه. بئس الأحلام، وبئس المصير.  

الكارثة الاقتصادية القادمة والحل الوحيد

منذ أن كشفت الحكومة السورية عن نيتها في رفع أسعار المحروقات، والأسواق السورية تشهد ارتفاعاً جنونياً لأسعار مختلف أنواع السلع والمواد الاستهلاكية، مما شكل كابوساً مرعباً لدى الفئات الفقيرة، وعبئاً إضافياً ثقيلاً على وضعها المعاشي المتدهور أصلاً. ولذلك فإن مبادرة رفع الأسعار ستخلف آثاراً مدمرة للقطاعات الإنتاجية المختلفة، وكارثية على الحياة الاجتماعية للمواطنين، فالقطاع الصناعي سيشهد تراجعاً مستمراً بسبب رفع أسعار الطاقة (المحروقات والكهرباء) الذي سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة أسعار السلع والمواد المنتجة في الأسواق المحلية والعالمية، وسيضعف هذا بدوره القدرة التنافسية لها أمام المنتجات والسلع الأجنبية، خاصة وأن منتجاتنا ليست في وضع تنافسي مريح، ويأتي ترتيبها (115) في إطار هذه التنافسية من بقية دول العالم، مما سيضطر معظم المعامل الخاصة الخاسرة والعاجزة عن المنافسة إلى الإغلاق –مثل معامل السيراميك التي بات إغلاقها وشيكاً مما يهدد بفقدان عشرة آلاف عامل لمصادر رزقهم- الأمر الذي سيزيد من عجز وخسارة القطاع الصناعي العام الخاسر أصلاً، وربما تلجأ الحكومة إلى خصخصتها، ولكنها لن تجد بسهولة من يستثمرها وفق تلك الظروف السائدة، وكذلك سيقضي على جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في بلادنا، وتضعها في المرتبة   (137) بين دول العالم من حيث سهولة ممارسة نشاطات الأعمال الاستثمارية، وستجبر الشركات العاملة فيها للعودة إلى بلادها – مثل إحدى الشركات التركية التي أوقفت بناء مشروعها في حمص وكان المزمع منها إنتاج المواد الكيماوية- وسوف يترتب على هذه التحولات الاقتصادية الخطيرة تدنٍّ كبير في مردود الضرائب والرسوم الجمركية التي تشكل أحد المصادر الرئيسة للموارد المالية لخزينة الدولة.

أما القطاع الزراعي فلن يكون أحسن حالاً من القطاع الصناعي، إذ ستكون نتائج رفع أسعار الطاقة كارثية سواء على شريحة المزارعين الذين يمثلون 60% من مجموع السكان وحوالي 30% من القوى العاملة، أو تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث سترتفع التكلفة الحالية للزراعة بحدود 40% حسب سيناريو الدعم، وهذا سيثقل كاهل المزارعين ويدفعهم لترك الزراعة، والهجرة والبحث عن العمل داخل البلاد أو خارجها، وهذا ما أفادت به الصحافة الرسمية؛ "ففي معبر جديدة يابوس وبعد الحديث عن رفع الدعم من قبل الدولة، عبر فقط خلال شهر آب (135) ألف مواطن سوري منهم (60) ألف مزارع مع أسرهم من سوريا إلى لبنان بحثاً عن لقمة العيش والسواد الأعظم منهم من المنطقة الشرقية".

وإذا استمرت هجرة المزارعين على هذه الوتيرة فإنها ستشكل خطراً جدياً على إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والشوندر السكري. لذلك فإن التغييرات الجديدة التي سيشهدها القطاعان الصناعي والزراعي على ضوء رفع الدعم عن الطاقة سيؤدي إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الوطني، وارتفاع الأسعار، ويضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، مما يعني انخفاض دخل الفرد وتأزيم الوضع المعاشي للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة نسبة من هم تحت خط الفقر –التي كانت 48.8% حسب إحصائية دولية نشرتها BCC عام 2005- إلى مستويات خطيرة جداً، تهدد باستفحال التعقيدات والمشاكل الاجتماعية، وانتشار المظاهر السلبية كالتسول والسرقات والمخدرات، وارتكاب الجريمة، والدعارة، وتشغيل الأطفال،.. يمهد لبيئة اجتماعية أكثر تخلفاً، فيها استغلال الفقراء من قبل الجماعات الأصولية المتطرفة عن طريق المال والفكر السلفي، ودفعهم نحو أهداف لا تخدم استقرار البد وتطورها.

وعلى الرغم من هذا المصير الأسود الذي ينتظر البلاد والعباد، فإن السيد عبد الله الدردري –نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية- لا يزال مصراً على خطته في رفع الدعم الذي سيؤثر –حسب ادعاءاته- لخزينة الدولة ما بين 61 إلى 68 مليار ليرة سورية ليتم إعادة توزيعه على "المواطنين المستحقين". وإن حصل هذا فإنه سيشكل خطأ كبيراً تقترفه الحكومة بحق مبدأ المواطنة التي تستدعي مساواة الناس في الحقوق والواجبات.

تعود جذور الأزمة الاقتصادية في سوريا إلى أكثر من عشرين عاماً، حاولت فيها الحكومات البعثية المتعاقبة تنفيذ العديد من الخطط الخمسية والمشاريع التنموية والاستثمارية، ومن ثم إجراء الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، إلا أن جهودها باءت بالفشل، وزادت الطين بلّة. ولن تكون خطة هذه الحكومة أوفر حظاً من سابقاتها في النجاح، فهي ستعاقب الشعب، وتجوعه بدلاً من أن تعاقب ناهبي قوت الشعب من الفاسدين والمهربين القاطنين في بروج مشيدة لا تطالهم القوانين والأنظمة النافذة.

ومن خلال نظرة أولية على التصريحات والإحصائيات الرسمية وغيرها، نجد أن لتصاعد وتيرة الفساد في السنوات الماضية أثره الملموس في استفحال الأزمة الاقتصادية، فقد كشف التقرير السنوي لعام 2006 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية "أن سوريا احتلت المرتبة الرابعة عربياً في انتشار الفساد، ولم يتجاوزها إلا ثلاث دول عربية هي ليبيا والسودان والعراق، واحتلت المرتبة 93 عالمياً". واعترف وزير المالية محمد حسين صراحة عن فساد الشركات العامة أمام مجلس الشعب بتاريخ 4/1/2007 ونشرتها جريدة الاقتصادية عندما قال: "... أما موازنة 2008 فستكون 600 مليار، وهذه الموازنة تسجل انخفاضاً في الموازنة الاستثمارية في الدولة يأتي تمويلها من الفوائض الاقتصادية، وإذا كانت هذه الفوائض من أرباح الشركات العامة التي تعاني معظمها من فساد، فمن أين ستأتي الموارد التي نستطيع أن ننفق منها؟".

ويقدر خبراء الاقتصاد أن الفساد والهدر يستنزف سنوياً قرابة 100 مليار ليرة سورية. وتشير تقديرات وزارة النفط والاقتصاد والإحصاء إلى أن التهريب السنوي لمادة المازوت يتراوح بين مليار إلى مليار ونصف المليار ليتراً؛ أي ما قيمته حسب تعرفة الحكومة المستوردة لها ما بين 3 إلى 4.5 مليار ليرة سوريا، وبهذا يصح مجموع ما تخسره خزينة البلاد من جراء الفساد والتهريب بحدود 40 مليار، والسيد وزير المالية يقول من أين نأتي بالموارد؟ !! 

ويبدو جلياً أن النظام الاستبدادي في سوريا الذي خلق أزمات خانقة ومركبة لا يستطيع معالجة أي جانب منها بتوجيهاته السياسية الشمولية، وبحلولها الترقيعية الموسمية، فالجانب السياسي سيشهد تطورات مصيرية على خلفية البدء بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة في اغتيال الحريري عندما أشار رئيس الجمهورية في خطاب القسم الأخير بقوله: ".. هذا العام وربما أشهر من هذا العام ستحدد مصير ومستقبل المنطقة وربما العالم كله.." وليس غريباً أن يؤكد النائب الدردري المصير الاقتصادي القاتم أيضاً عندما يقول: "إن الاستمرار في الوضع مستحيل" لأنه سيفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات القادمة و"سندخل في حلقة حلزونية لا مخرج منها، وسيصل سعر صرف الدولار إلى 200 ليرة سورية".

وهذان المصيران يؤكدان حتمية الكارثة الاقتصادية، وكذلك السياسية، لأن السياسة هي التعبير المركز للاقتصاد فلا جدوى من إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي.

لذا وقبل أن تقود الأساليب السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومة بالبلاد إلى الكوارث التي لا تحمد عقباها، وقبل أن تفوتها الفرصة الأخيرة للنجاة يجب على الحكومة والقيادة الدعوة فوراً إلى عقد مؤتمر وطني مفتوح يحضره ممثلو كافة الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلاد وبدون استثناء لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة بصورة حضارية وديمقراطية للوصول معاً إلى النتائج والقرارات الكفيلة بتجاوز الأزمات المختلفة، وتنفيذها فوراً على أرض الواقع لوضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي المنشود حيث التقدم والازدهار.

ملاحظة: معظم الأرقام والإحصائيات مأخوذة من جريدة الاقتصادية.

الديمقراطية الحزبية

يعتبر مفهوم الديمقراطية الحزبية الداخلية جديداً نوعاً ما، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الديمقراطية، ومفهوم إعادة البناء على مستوى الأحزاب والمجتمعات على حد سواء. يتحدث لينين عن مفهوم الديمقراطية الحزبية الداخلية بصيغة مختصرة «جميع الأمور الحزبية تدار من قبل الأعضاء مباشرة أو من خلال مندوبيهم، ولجميع أعضاء الحزب حقوق متساوية دون استثناء..» -لينين: المؤلفات، ج14 252، الطبعة الروسية-. وبالتالي الديمقراطية الحزبية الحقيقية ليست إجراء انتخابات حزبية فحسب، بل هي أيضاً انعكاس لإمكانية العضو الحزبي على مراقبة القيادة الحزبية، وفي التأثير الفعلي عليها، سياسياً وتنظيمياً، ومساهمته "أي العضو الحزبي" الجادة في رسم سياسة الحزب وتنفيذها، ومراقبتها، وتطويرها. وفي حين يبقى مبدأ الانتخاب أهم شرط للديمقراطية في الحزب، ولكنه لا يستوعب بحد ذاته مفهوم الديمقراطية بأكمله. 

إن قدرة العضو الحزبي في الحكم على كل مسألة حزبية، والمساهمة في صياغتها، تمثل أحد الشروط  التي تستلزمها الديمقراطية الحقيقية في حياة الحزب، وإن المناقشات الحرة والواسعة، والمناظرات، وتبادل الآراء هي الخصائص الأكيدة لحياة كل حزب يتطور على أساس وأسس الديمقراطية. فالديمقراطية كممارسة ضرورية للحزب، ولأعضائه، ضرورة الهواء للإنسان، وكل إخلال بها ينطوي على مخاطر جمة بالنسبة للحزب، وعليه فإن صيانة الديمقراطية الحزبية باستمرار تعتبر واجباً مقدساً على كل عضو حزبي.

وفي إطار تشريع المفهوم الديمقراطي يتوجب على النظام الداخلي أن يمنح العضو الحزبي حقوقاً واسعة، وإن طابع تلك الحقوق هو الذي يحدد الحزب نفسه كمنظمة سياسية طوعية وديمقراطية تطور لدى العضو الحزبي الشعور بنضوج واكتمال شخصيته، ودوره في الحزب، وتعزز شعوره بمسؤوليته تجاه سياسة الحزب ومصيره. ويفترض بالنظام الداخلي للحزب ألا يقوم بتوسيع حقوق العضو وحسب، بل وحماية تلك الحقوق من الانتهاكات الممكنة. إن النفوذ السياسي في العملية الانتخابية قد انتفى في ظل أجواء الديمقراطية الحزبية، والمقصود هنا هو أن الحزب عندما يعمق المبادئ الديمقراطية في عملية انتخاب القادة، عليه ألا يسمح بأن نستبدل المبدئية والجدية بالنفعية، وألا نضع مصالح بعض المجاميع فوق المصالح العامة، وألا يصل هنا وهناك إلى قيادة المنظمات الحزبية مجموعة من الديماغوجيين وعديمي الشعور بالمسؤولية. ولتفادي الشللية من الضروري السير –وبلا تردد- نحو أشكال جديدة لعمل التنظيمات الحزبية أثناء الحملات الانتخابية الواسعة.

ديمقراطية القيادة وديمقراطية القاعدة:

أرى من الضروري بناء وجهين متميزين ومتفاعلين ومتوحدين لهذه الديمقراطية، وأقصد ديمقراطية القيادة وديمقراطية القاعدة؛ أي الديمقراطية من فوق، والديمقراطية من تحت. والعلاقة بين هذين الوجهين ستبقى أبداً علاقة تبادلية في إطار الوحدة والصراع، التوحد والتنافر، الزيادة والنقصان ارتباطاً بواقع لمن يميل الميزان في هذا الصراع الموجود الأبدي مادام للحزب وجود. وديمقراطية القاعدة التي أعنيها هي الديمقراطية التي توفر حزباً فيه كل الأشكال التي تدعم قرارات القيادة الحزبية المعبرة عن مصالح مجموع رفاق الحزب، وعن كل ما هو جديد وضروري، وهي ديمقراطية تدعو لحرية العضو الحزبي –فكرياً وسياسياً- وتصون عمليات الانتخابات والاقتراعات السرية، ونشاطات ونتائج المجالس الحزبية، وأسرار الحزب..الخ. أما ديمقراطية القيادة فهي الديمقراطية التي تتوفر فيها كل الأشكال الدستورية والتي تعبر عن إرادة الغالبية الحزبية، وتتمسك بالقرارات والسياسات المقرة حزبياً، وتلتزم بتوفير أفضل الشروط لحرية العضو الحزبي في غير حاجة إلى أن توجد، بل تحتاج إلى الاعتراف بها وممارستها، وتتطلب عدم المساس بها فقط إن عضو الحزب هو ابن هذا العصر ينزع إلى التحرر من أية قيود بيروقراطية ومن أية حريات شكلية، وهو إنسان يصارع باستمرار من أجل التغيير نحو الجديد والأفضل لشعبه، ولذاته أيضاً.

وتأسيساً على ما مر فإن ديمقراطية القيادة يجب أن تقوم على أساس إرادة أعضاء القاعدة الحزبية، وتكون غايتها أن تقود هذه القاعدة قيادة سياسية وتنظيمية مناسبة، ويكون هدفها إدارة دفة الحزب بحيوية، ويفترض في ديمقراطية القيادة أن تكون قراراتها متجاوبة مع تطلعات القاعدة الحزبية، ومتجنبة كلياً أن تكون ديمقراطية زائفة أو شكلية أو موسمية تتعارض مع حاجات قاعدة حزبية واعية ومتجددة.

إن الديمقراطية في الحزب يجب أن تعني قبل كل شيء قطع الطريق أمام توجيه القاعدة الحزبية بأسلوب الأمر، وإنهاء حالات الاستئثار بمواقع القيادات الحزبية، والإقرار بحق وواجب القاعدة الحزبية في المشاركة الحقيقية والفاعلة في رسم وتنفيذ وتجديد سياسة الحزب. فلقد انتمى العضو «الإنسان» إلى الحزب وله حق التمتع بحريته وبالإنماء الطبيعي لشخصيته، وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق العضو الحزبي، وبمزية المساواة مع أي عضو حزبي آخر.

الأغلبية –الأقلية:

يقول القانون الديمقراطي في الحزب: مادام القرار الحزبي يخص أعضاء الحزب فهؤلاء هم أصحاب الحق في أن يقرروا ما يريدون، وإذا لم يتفقوا فتكون الكثرة العددية الحزبية هي المرجع والمعيار الفيصل فيما بينهم. إن كل شيء تحدده الكثرة العددية؛ أي رأي الأغلبية الحزبية. وبهذا الصدد أعتقد أن في مضمون هكذا رد عدلاً في حدود الممكن، لأنه يعني إشباع أغلبية التطلعات الحزبية في زمان ومكان محددين لكن الأغلبية في مثل هذه الحالة، وهي تقرر، فإنها تقرر لذاتها، وفي الوقت نفسه تقرر ضد ذات الأقلية الحزبية، وهذا يعني الإشباع للأغلبية والحرمان للأقلية، وأن الأقلية الحزبية مكرهة على أن تصوغ أفكارها وتطلعاتها على غرار ما تريد الأغلبية الحزبية، وهذا بالتحديد يعني تحطيم مبدأ المساواة بين الأعضاء الحزبيين، وإضراراً جدياً وإهداراً لحق المشاركة في رسم وتنفيذ سياسة الحزب وقراراته، خاصة إذا تصورنا على سبيل المثال لا الحصر أن الأقلية تمتلك نسبة 49% أو حواليها من الأصوات الحزبية، والأغلبية تمتلك 51% أو حواليها من الأصوات الحزبية..! بصراحة هذا المبدأ لا ديمقراطي لأنه يلغي إرادة شريحة أو مجموعة من الأعضاء الحزبيين كثروا أو قلوا. من جهة أخرى فإن الأقلية الحزبية –وهي تسعى لإنهاء تسلط الأكثرية القسري لتصبح مشاركة حقاً في صنع وتطبيق سياسة الحزب وقراراته التي تمثل قرارات الأغلبية- عليها أن تمتلك إرادتها الحرة في اتخاذ قرارها في أن تكون في إطار الأقلية، فكيف يحصل ذلك، أرى أن يتم ذلك بالشكل التالي: قبل اتخاذ القرارات الحزبية يتم الاحتكام إلى رأي كل عضو حزبي تأكيداً للمساواة بشرط توفر فرص متكافئة لكل عضو في معرفة الحد الأدنى والضروري من المعلومات والمعطيات والأولويات، ومن ثم التعبير عن وجهة نظره، وفي اختيار موقعه، وقبل أن يتخذ القرار سيعرف كل عضو حزبي أين سيكون موقعه، سواء مع الأغلبية أو مع الأقلية. وعلى العضو الحزبي أن يختار موقعه بدون قهر، وأن يدرك إدراكاً عميقاً بأنه لن يكون مقهوراً لو اختار موقعه بين الأقلية الحزبية، حيث سيكون عليه أن ينفذ قرار الأغلبية قرار الإرادة العامة. وعلى العضو حينذاك أن يحتفظ بحقه في المعارضة (الأقلية) لاحقا أو في الانضمام إلى صف الأغلبية، وهنا يكمن التناقض الموضوعي، حيث العضو حر ومرغم في آن على الخضوع لإرادة الأغلبية إن الإرادة الثابتة للحزب هي الإرادة العامة (إرادة الأغلبية) والتي بوساطتها يكون رفاق الأغلبية أصحاب القرار في الحزب، وعندما تتبدل المعطيات والاستنتاجات، وينتصر رأي المعارضة (الأقلية سابقاً) فإن ذلك لا يدل على شيء سوى أن الأغلبية سابقاً كانت مخطئة، وأن إرادة الأغلبية أصبحت شيئاً جديداً.

والقاعدة الديمقراطية الحقيقية والسلمية تكمن في واقع أن كل رأيين داخل الحزب، إما أن يكون أحدهما صحيحاً والآخر خاطئاً أو أن يكون كلاهما خاطئاً، وفي كلتا الحالتين فإن الرأيين يؤديان في حركتهما التنافسية إلى الكشف عن الحقيقة، وبصرف النظر عن رأي الأغلبية أو الأقلية الحزبية، لا يوجد ولا يمكن أن يوجد إلا قرار صحيح وموضوعي واحد يشبع تطلعات جميع أعضاء الحزب في زمن محدد، وهذا هو التناقض الممكن والموضوعي. أما افتراض وجود رأيين صحيحين في قضية واحدة، ومختلفين في الوقت ذاته فهو التناقض المستحيل والمشتت لوحدة الحزب في حال فرضه على الواقع، فالمشكلة إذنْ تكمن في النظام الداخلي للحزب، وفي كيفية تطبيقه، وفي كيفية معرفة الرأي الصحيح من بين جميع الآراء المختلفة، وفي استعداد القيادة الحزبية لتبني الرأي الصائب بقناعة، وبسرعة، وفي الوقت المناسب.

وفي سياق ما ذكرته أرى أن إبداء الآراء وإجراء المناقشات اللذين يسبقان أي قرار حزبي لا يمثلان صراعاً بين إرادتي الأغلبية والأقلية، ولكنهما يمثلان أسلوباً مشتركاً، وعملاً جماعياً لاكتشاف القرار الصائب موضوعياً تلعب فيه القيادة الحزبية دور العالِم الذي يضع يده على الاكتشاف في الوقت المناسب، ومن جهة أخرى فإن على الأغلبية ألا تنظر إلى قرار الإرادة العامة (قرار الأغلبية نفسها) باعتباره قراراً يتضمن في ذاته ملزماً قسراً للأقلية  الحزبية، أو قوة قهر أو سحق لقوة الأقلية، بل عليها أن تنظر إليه باعتباره القرار الصحيح في زمانه ومكانه وفق المعيار النسبي للديمقراطية وبأنه قرار لا يستمد شرعية نفاذه من الكثرة العددية، بل يستمدها من كونه قراراً صحيحاً اتخذ بالأغلبية، وعلى قاعدة المنطق والتجربة التاريخية فلا أحد من أعضاء الحزب يقول أن قرار الأغلبية هو دائماً القرار الصحيح موضوعياً أو أن الكثرة العددية برهان قاطع على صحة قرار الأغلبية. وعندما تكتشف الأقلية الحزبية أن ما اعتبرته الأغلبية الحزبية صحيحاً لم تثبت الحياة صحته فلها أن تعلن رأيها ضمن إطار القواعد المتفق عليها في سياق الوحدة الحزبية، وأن تسعى لإقناع الآخرين أو قسماً منهم لتكسب بذلك الكثرة العددية، وتتحول من أقلية حزبية إلى أغلبية حزبية، ويكون ذلك دليلاً على صحة قرار جديد، وهكذا دواليك.. إذن، علينا الحفاظ على تعددية الآراء الحزبية في نطاق وحدة الحزب (أي وحدة الأغلبية والأقلية) والحفاظ على الإرادة الحزبية المشتركة، وهذا هو جوهر الديمقراطية الحزبية.

إصدارات جديدة:  Pirtûka min   (كتابي)

بشرى سارة نزفها إلى أبناء شعبنا الكردي في سوريا، بصدور كتاب تعليمي باللغة الأم/ اللغة الكردية/ للمبتدئين كمرحلة أولى. يحمل عنوان Pirtûka min (كتابي) وهو من تأليف الكتّاب: حفيظ عبد الرحمن، سلام داري، خالد جميل محمد، وإخراج الفنان القدير لقمان أحمد، وإصدار لجنة Pêl الثقافية.

يتألف الكتاب من 62 صفحة من القطع الكبير وبطباعة أنيقة وورق مصقول ومزين برسومات جميلة ملونة. سعر النسخة فقط 100 ل.س.

الكتاب جدير بأن يدخل كل بيت كردي. 
رحيل الرفيق أيمن محمد
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توفي إثر حادث عمل أليم، حيث سقط عن «الصقالة» في 17/10/2007 وأصيب في رأسه وبقي في غيبوبة خمسة أيام، وفي يوم 22/10/2007 شيعت مدينة قامشلو ابنها البار أيمن محمد محمد، وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين، حيث خرجت في جنازته جماهير غفيرة مبادلة إياه محبة بمحبة، واضعة صورته على صدورها.  كما شاركت في التشييع بعض الفرق الفلكلورية والرياضية والهيئات الحزبية، حاملة باقات الزهور تنثرها على قبره، وتوزعها في أنحاء خيمة العزاء؛ هذا الإنسان الذي ضحى بمستقبله الدراسي –كونه الابن البكر للعائلة- في سبيل إعالة والديه وأخوته المجردين من الجنسية السورية، شأنه في ذلك شأن أغلب الشباب الكرد الذين تمارس بحقهم سياسة التجويع، حيث تؤدي هذه السياسة إلى خلق سياسة أخرى وهي التجهيل. 

25/12/1981 يوم ولادته – ولم يرد اسمه في سجلات إحصاء 1962-

كان ذا روح مرحة، وشخصية محبوبة، يعرفها كل من عاشره. إضافة إلى الروح الوطنية العالية، والاستعداد للتضحية، والإخلاص. 

درس الابتدائية في قرية محمقية. والإعدادية والثانوية في ثانوية تشرين.

انضم إلى حزب يكيتي في شباط 2004.

تزوج من ابنة عمه بتاريخ 4/2/2005، وليس له أولاد.

وقد ودعه الوداع الأخير –أثناء دفنه في مقبرة محمقية- أحد رجال الدين بكلمة مؤثرة، ذاكراً مناقبه، وخصاله الحميدة. ثم ألقى الرفيق حسن صالح –عضو اللجنة السياسية- كلمة باسم الحزب، مشيداً بروح الإصرار والوطنية التي كان يتمتع بها، ومشاركاته في التظاهرات والاحتجاجات، لرفع الغبن عن كاهل شعبه الكردي، وكانت آخر مشاركة له الاعتصام في دوار هلالية بقامشلو، بمناسبة ذكرى جريمة الإحصاء المشؤوم في 5/10/2007. 
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